
 

  
  

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان 
  علي الجرائم المرتكبة في المحطات الفضائية

  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 ٥٩

  :مقدمة 
 الجاني عند وقوع الجریمة في إقلیم دولة الإمارات العربیة المتحدة، وكان كلٌّ من 

ادي      ات الاتح انون العقوب ذ أنَّ ق د حینئ ن المؤك ا فم ا إماراتی ھ مواطنً ي علی والمجن

ة         دعوى الجزائی ن إذا  ، الإماراتي، والمحاكم الاتحادیة ھي الوحیدة المختصة بنظر ال ولك

ائي             انون جن ھ ق ق علی ن أنْ ینطب ن الممك سیة فم اراتي الجن لم یكن أحد ھذه العناصر إم

ا            آخر وفقًا للم   ذ بھ ي تأخ ان، والت ث المك ن حی ات م انون العقوب ق ق عاییر الخاصة بتطبی

ائي    انون الجن ین الق ة ب وانین الجنائی ق الق ي تطبی ازع ف اك تن ون ھن دول، ویك ض ال بع

  .الوطني، والقانون الجنائي لدولة أخرى 

وینطوي التنازع في تطبیق القوانین الجنائیة الیوم على أھمیة كبرى بسبب تزاید 

ا       انتق ة، ومنھ رائم المنظم كال الج دد أش دول، وتع ین ال وال ب خاص، أو الأم :( ال الأش

اب،      ، وتجارة الأسلحة والمخدرات  ، الاتجار بالبشر  ة، وجرائم الإرھ والجرائم المعلوماتی

، وبناء علیھ تحدث مشاكل في نطاق تطبیق قانون العقوبات )والتزییف، وتقلید العملات 

ل     من حیث المكان، وھو ما سنتع      ا ك ذ بھ رض لھ في البحث وذلك وفقًا للمعاییر التي تأخ

ة،     ي الوطنی دولة في تطبیق قانونھا الجنائي، وذلك لبسط سیادتھا على الإقلیم، والأراض

ات     انون العقوب وكذلك لحمایة مصالح مواطنیھا، وأمنھا القومي والاقتصادي، حیث إنَّ ق

رى   وانین الأخ لاف الق ة بخ ة خاص ي . ذو طبیع ق  فالقاض ستطیع إلا  تطبی ائي لا ی الجن

ر        رى غی وانین الأخ لاف الق اب بخ ة والعق رعیة الجریم دأ ش ا لمب اص وفقً ھ الخ قانون

ي،              انون أجنب ق ق ي تطبی اص یجوز للقاض الجنائیة، فإنَّھ مثلًا ووفقًا للقانون الدولى الخ

ا  بما یعكس سیادتھا الداخلیة، ، ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي تقع على أراضیھا   وھو م

  .یعبر عنھ بسیادة الدولة في المجال الجنائي

  



 

 

 

 

 

 ٦٠

  :مشكلة البحث 
ة   رًا لأھمی ضاءنظ ھ    الف ن مع ا یُمك دیث مم صر الح ي الع ارجي ف دوث الخ  ح

ارجي،     الدولخلافات بین    ضاء الخ دَّد للف  في استغلالھ، ونظرًا لعدم وضع تعریف مح

سی   دادًا ل دُّ امت ذي یع ارجي ال ضاء الخ اق الف د نط دم تحدی ا وع ة، وتابعیتھ ادة الدول

ا ث    . لإقلیمھ ن حی ا م ة م ات لدول انون العقوب اق ق دى انطب ن م ساؤل ع رح الت فیُط

ى                  ع إل ذي دف ر ال ضائیة؟  الأم ات الف ى المحط ع عل د تق ي ق رائم الت ى الج المكان عل

ات         انون العقوب ق ق اديء تطبی ھ بمب البحث في ھذا الموضوع ، ومعرفة مدى ارتباط

  .من حیث المكان

  : البحث أهمية
دول        ین ال دث ب د یح ا ق إنَّ أھمیة البحث تنبع من أھمیة الفضاء الخارجي، وم

من  خلافات بشأن استغلالھ، أو كیفیة تحدید القانون الواجب تطبیقھ في حالة وقوع  

ن      ا م م غالبً صوصًا أنھ ضائیة؛ خ ات الف ل المركب ل داخ ائمین بالعم ین الق رائم ب ج

  .ة الوضع القانوني في حالة التنازع جنسیات مختلفة، مما یستدعي معرف

  :منهجية البحث 
ى              ائم عل ي الق في التحلیل نھج الوص ى الم ة عل ذه الدراس ي ھ اعتمد الباحث ف

ة،             اديء القانونی تخلاص المب ا، واس ي  لھم شكلٍ تحلیل جمع المعلومات، والحقائق ب

ات   دات والاتفاقی ى المعاھ التعرف عل ة ، وب وع الدراس ة بموض ام الخاص  والأحك

  .والقوانین التي تتعلق بموضوع الدراسة
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خطة البحث 
َّ

:  
  :سوف أتناول ھذا الموضوع من خلال التقسیم التالي

  .الجرائم المرتكبة علي الأراضي الوطنیة: المبحث الأول

  .القواعد العامة في قانون العقوبات: المطلب الأول 

  .الاستثناءات الواردة علي مبدأ الإقلیمیة: المطلب الثاني 

  . الجرائم المرتكبة خارج الأراضي الوطنیة والمحطات الفضائیة : الثانيالمبحث 

  .حالات امتداد الاختصاص الوطني: المطلب الأول 

  .الجرائم المرتكبة في المحطات الفضائیة: المطلب الثاني 
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  المبحث الأول
  الجرائم المرتكبة علي الأراضي الوطنية

  :تقسیم

ة المرت وم الجریم ة   مفھ ي الوطنی ى الأراض ة عل رائم  : كب وم الج ان مفھ لبی

المرتكبة على الأراضي الوطنیة لا بُدَّ من بیان القواعد التي تضمنھا قانون العقوبات 

قبل بیان الاستثناءات الواردة علیھ، وھو ما یقتضي تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین  

  :على النحو التالي

  .ون العقوباتالقواعد العامة في قان: المطلب الأول

  .الاستثناءات الواردة علي مبدأ الإقلیمیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  القواعد العامة في قانون العقوبات

رائم             تعراض الج ھ باس م نعقب رع أول، ث ي ف ة ف نعرض فیما یلي لمبدأ الإقلیمی

و              ى النح ك عل انٍ وذل رع ث ي ف ة ف ة وطنی ة ھوائی المرتكبة على متن سفینة أو مركب

  :تاليال

  الفرع الأول
  مبدأ الإقليمية

   -:مفھوم المبدأ 

ادة      م         ١٦وفقًا لنص الم ادي رق ات الاتح انون العقوب ن ق سنة  ) ٣( م  ١٩٨٧ل

...) تسرى أحكام ھذا القانون على كل من یرتكب جریمة فى إقلیم الدولة ( وتعدیلاتھ 
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ده          ات وح انون العقوب ى ق ل ی  ، ، والواقع أن ھذا المبدأ لا یقتصر عل انون  ب شمل الق

ع    اه الواس ائي بمعن راءات     ، الجن انون الإج ادي، وق ات الاتح انون العقوب أي أنَّ ق

م   ، ] ١٤٤ ، ١٤٢[الجزائیة  الاتحادي في المواد      ھ معظ دول وھو مبدأ تأخذ ب ي  ال  ف

 من قانون العقوبات الفرنسي الجدید سنة ٢ – ٢١٣الوقت على سبیل المثال المادة 

١(١٩٩٤( .  

ة      ،الإقلیمیة   ویعني مبدأ    ة جریم وع أیّ د وق ق عن ھو  ، أنَّ القانون الواجب التطبی

ا    سیة مرتكبھ ن جن ر ع ض النظ ة بغ ھ الجریم ت فی ذي وقع د ال انون البل ان ، ق واء ك س

ا      ا أو أجنبی ة وطنی ى         ، مرتكب الجریم د ف ن تواج لَّ م ب ك ات تخاط انون العقوب د ق فقواع

اح          ذلك ب زم ب ة، ویلت ي للدول ة وإلا تعرض     الإطار الاقلیم واھي الجنائی ر، والن ترام الأوام

لتطبیق العقوبة المقررة لمخالفتھا، ومؤدى ذلك أن القانون الاتحادي الإماراتي ھو الذي 

ھ      اط تطبیق یطبق داخل النطاق الإقلیمي للقطر، ویستبعد بذلك أي قانون أجنبي آخر، ومن

ا     واد   ھو ارتكاب الجریمة داخل الإمارات العربیة المتحدة وفقً صوص الم  ، ١٧ ، ١٦[ لن

  .من قانون العقوبات العقوبات الاتحادي ] ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨

ة     یقصد بھذا المبدأ أن قانون العقوبات یطبق على كل جریمة ترتكب في إقلیم دول

ي                ان المجن ا ، وسواء أك ا أو أجنبی اني وطنی ان الج الإمارات العربیة المتحدة ، سواء ك

ا    ضت      علیھ فیھا وطنی ك ق ي ذل ا ، وف ادة  ( أو أجنبی ھ    ) ١٦/الم ات بأن انون العقوب ن ق : م

یم                " شمل إقل ة، وی یم الدول ي إقل ة ف ب جریم ن یرتك ل م تسري أحكام ھذا القانون على ك

                                                             
سلامي وفي نزار محمود قاسم الشیخ، الاختصاص الزماني والمكاني في النظام الجنائي الإ. د ) ١(

دھا         –قانون دولة الإمارات العربیة المتحدة       م عق دوة ت دم لن ث مق ة، بح ة مقارن ة فقھی  دراس
  .١٩بجامعة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة ، ص
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ضاء                ة، والف اه الإقلیمی ك المی ي ذل ا ف سیادتھا، بم ضع ل ان یخ الدولة أراضیھا ، وكل مك

  .الجوي الذي یعلوھا

ة مرتكب     ة           وتعتبر الجریم ال المكون ن الأفع لٌ م ا فع ع فیھ ة إذا وق یم الدول ي إقل ة ف

  .لھا، أو إذا تحققت فیھا نتیجتھا أو كان یراد أن تتحقق فیھا

ان               ة، وك ا داخل الدول ة أو كلھ ت بعض الجریم و وقع ا ل دأ م ذا المب ي ھ ویدخل ف

صیب   ) البریمي(الفاعل خارج الدولة، كمن یطلق رصاصة في شارع قریب من   ان فی عم

ة              شخ یم الدول ى أرض إقل دث عل د ح شاط ق ... صًا منھا، فإنھ یرتكب جریمة ما دام أن الن

ا   ) ١٩/المادة(وعلى ذلك نصت     ى     : " من قانون العقوبات بقولھ انون عل ذا الق سري ھ ی

ضھا          ا أو بع كل من ارتكب فعلًا خارج الدولة یجعلھ فاعلًا أو شریكًا في جریمة وقعت كلھ

  .)١("داخل الدولة

إنَّ  ذلك ف ي     ول اق الإقلیم دود النط ان ح ضي بی ة یقت ار الإقلیمی ق معی  شروط تطبی

  .للدولة أولا ، ووقوع الجریمة داخل إقلیم الدولة ثانیًا 

 یشمل إقلیم الدولة الأرض الإقلیمیة، والمیاه الإقلیمیة، -:النطاق الاقلیمى للدولة  -١

 . والفضاء الإقلیمي، والسفن والطائرات الإماراتیة 

ا      والإقلیم یة لھ دود سیاس  الأرضي یشمل الجزء من الأرض الذي تعیِّنھ الدولة كح

  . تمارس فیھ سیادتھا 

ي   ة ھ اه الإقلیمی ة        : والمی دود الدول صل بح ر المت ن البح زء م ن الج ارة ع عب

الأرضیة، والذي تحدده الدولة كجزء من إقلیمھا لكي تستطیع تحقیق أغراضھا الدفاعیة  

                                                             
  .١٩المرجع السابق، ص) ١(
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ة   وإذا كان الع  . والاقتصادیة   إلا أنَّ ، رف الدولي قد جرى على تحدیده بثلاثة أمیال بحری

  . كل دولة جرت على استقلالھا بتحدیده 

ن      ة م أما الفضاء الإقلیمي فھو یشمل كل ما یعلو الإقلیم الأرضي، والمیاه الإقلیمی

ضع           . فضاء   ة تخ ة بعناصره الثلاث یم الدول وعلى ذلك فجمیع الجرائم التي تقع داخل إقل

  . ن الاتحادي بالتطبیق لمبدأ الإقلیمیةللقانو

دة         -٢ ة المتح ارات العربی ة داخل الإم ى     -:وقوع الجریم ة عل دأ الإقلیمی وم مب  یق

ة       د الجنائی ة للقواع أساس أنَّ ارتكاب الجریمة داخل النطاق الإقلیمي بالمخالف

ائي            نص الجن لطان ال ة، وس یادة الدول المنصوص علیھا یعتبر اعتداء على س

ادي بغض النظر         . د الإقلیمیة   داخل الحدو  ات الاتح انون العقوب ولذلك یطبق ق

 . عن جنسیة مرتكب الجریمة أو مكان وجوده وقت ارتكابھا 

   ؟ وكیف یتم تحدید مكان ارتكابھا ؟ ما معنى ارتكاب الجریمةولكن 

ى    ، أما مكان ارتكاب الجریمة، فقد اختلفت الآراء بصدده      ا إل ن ردھ وإن كان یمك

ي  : تعتدُّ بالمكان الذى وقع فیھ السلوك المباديء، والثانیة  : ات، الأولى أربع نظری  تأخذ ف

ة     ة، والثالث ھ النتیج ت فی ذي تحقق ان ال ار المك ا   : الاعتب ة معً سلوك والنتیج دُّ بال ، تَعت

ك         : والرابعة ھ ذل ق فی ذي تحق ان ال تعتدُّ بالجزء الجوھري من نشاط الجاني؛ فتعتبر المك

  . )١(مكان ارتكاب الجریمةالجزء من النشاط ھو 

ان       ر مك ددة، واعتب ات المتع ین النظری لاف ب ادي الخ شرع الاتح سم الم د ح  وق

ة         ارات العربی ة       ، ارتكاب الجریمة ھو الإم دأ الإقلیمی ق مب ي تطبی ة   ، ف ت الجریم إذا وقع

ي                 ن النتیجة ف سلوك أو جزء م ن ال كلھا أو بعضھا في إقلیمھا فیكفي أن یتحقق جزء م
                                                             

جمعیة الإمارات للمحامین والقانونیین ، قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربیة   ) ١(
  .١٤٢، ص٢٠١٥لمتحدة، مكتبة المجلس الوطني الاتحادي، ا
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ي           القطر الإ  اق الإقلیم ة داخل النط اب الجریم اص بارتك ماراتي ؛ حتى یتوافر الشرط الخ

ق جزء             . للدولة   ي أنْ یتحق ال یكف ة الأفع ستمرة، والجرائم المتتابع فمثلًا في الجرائم الم

ق     ى یطب ا حت شارقة مثلً ارة ال ي إم ابع ف رات التت ن فق رة م تمرار، أو فق ة الاس ن حال م

ي  .  الإجرامیة بأكملھا القانون الاتحادي على الواقعة   كذلك الحال بالنسبة للمجني علیھ ف

ارج       د ، جریمة قتل بالسم مثلًا ارتكب فعلھا المادي بالخ رة     إذا تواج ادي لفت یم الاتح الإقل

ة  ، ثم حدثت النتیجة بعد مغادرتھ إقلیم الدولة . إعمال السم فیھا بعض آثاره   فإنّ الجریم

ل        ا داخ ي جزء منھ ت ف د ارتكب ر ق اراتي   تعتب یم الإم ذا    ، الإقل ام ھ ضع لأحك الي تخ وبالت

  . )١(القانون

ة              ي دول ضھا ف ا أو بع ة كلھ اب الجریم غیر أنَّھ ینبغي ملاحظة أن المقصود بارتك

صرف    ارات لا ین ا أو       الإم ون لھ ادي المك ركن الم ي ال ة ف ة الداخل زاء الجریم ى أج إلا إل

 أنَّھا تعتبر في نظر القانون شروعًا بعض الأفعال التي وإن لم تدخل في الركن المادي إلا      

ك یخرج   . في الجریمة معاقبًا علیھ   ى ذل ي       وعل ضیریة الت ال التح اق الأعم ذا النط ن ھ  م

ارج        ي الخ ع ف ة تق ة لجریم اد الإماراتی یم الاتح ى إقل ب عل ریض  ، ترتك ال التح ذلك أفع ك

ك أن   خارج القوالاتفاق والمساعدة التي تقع في القطر، وتتعلق بجریمة ترتكب          طر ؟ ذل

ة أو              اب الجریم ن ارتك ا م ستمد تجریمھ تراك ت الأعمال التحضیریة للجریمة وأفعال الاش

اق              ، الشروع فیھا    ي نط دخل ف ھ لا ی ارات فإنَّ ي الإم دث ف م یح وطالما أنَّ شیئًا من ھذا ل

ي           ع ف ضیریة لجرائم تق ال التح تطبیق القانون الاتحادي الإقلیمي أفعال الاشتراك والأعم

ارج القطر،          الخار ساھمة خ ج بینما الفرض العكسي، وھو ارتكاب أفعال الاشتراك أو الم

تص            ادي یخ وكانت متعلقة بجریمة وقعت كلھا أو بعضھا في الإمارات فإنَّ القانون الاتح

ة،            ضیریة للجریم ال التح ین الأعم ة ب ب التفرق بالواقعة تطبیقًا لمبدأ الإقلیمیة أي أنَّھ یج

                                                             
  .١٤٤المرجع السابق، ص) ١(
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ي             ھا، وما والأعمال التنفیذیة ل   ا ف ر تنازعً د یُثی ذي ق ر ال سببیة الأم ن رابطة ال ا م بینھم

رى   ة أخ ي دول ة وأراض ي الوطنی ي الأراض ة ف ة مرتكب ر الجریم وانین فتعتب ال. الق : مث

ة أخرى           ھ   . جریمة من أعطى السم لشخص في الإمارات لشخص مات في دول اءً علی فبن

ة، وی    التحقیق والمحاكم ام ب دین القی ي البل سلطات ف دى    لل ن إح اب م ع العق ول توقی ح

الدولتین دون إعادة المحاكمة في الدولة الأخرى وھو ما یختلف في الشروع في ارتكاب 

صة          ة المخت إنّ الدول الجریمة فإن الأمر یتحدَّد وفقًا للنشاط ، والسلوك الإجرامي وحده ف

 .)١(تكون ھي الدولة التي وقع فیھا النشاط الإجرامي دون غیرھا

  يالفرع الثان
  الجرائم المرتكبة علي متن سفينة أو مركبة هوائية وطنية

 امتدادا لمبدأ الإقلیمیة فإنَّ كل سفینة أو مركبة ھوائیة وطنیة تعد جزءًا من إقلیم     

الدولة، ولذلك فإنَّ الجرائم المرتكبة على متن سفینة وطنیة أو مركبة ھوائیة وطنیة تعد    

ذه        مرتكبة على إقلیم الدولة، وینطبق علیھا      ار ھ د آث م تتع وطني إذا ل ات ال  قانون العقوب

ھ       صبح مع ذي ی ر ال الجرائم متن السفینة، أو المركبة الھوائیة إلى إقلیم دولة أخرى الأم

ھ           نتعرض ل ا س ذا م ق، وھ ب التطبی ة واج دأ الإقلیمی ا لمب انون وفقً ق الق اق تطبی نط

   -:بالتفصیل كما یلي

    -:لوطنیة وقانون العلم الجرائم المرتكبة على السفینة ا: أولًا 

سفینة             سیة ال انون جن سفینة لق ر ال ى ظھ أي ، تخضع جمیع الجرائم التي تقع عل

ار    الي البح ي  أع ا ف اء وجودھ سفینة أثن ھ ال ي ترفع ة الت م الدول ك ، عل ت تل واء كان س

                                                             
اراتي،   .د) ١( ادي الإم ات الاتح انون العقوب ي ق ام ف سم الع ام الق اني، أحك ب الع لال حبی د ش محم

  .١٧٧، ص٢٠١٢الشارقة، مكتبة الجامعة، 
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السفینة تجاریة خاصة أو حكومیة أو حربیة، وقد نصَّت المادة الأولى من قانون التجارة 

ى الملاحة                البحر ل ف دة للعم ون مع ادة أو تك ل ع شأة تعم ل منِ ي ك سفینة ھ ى أن ال ي عل

ا                تغناء عنھ ن الاس ي لا یمك ا الت سفینة، وملحقاتھ ربح كال ستھدف ال م ت و ل البحریة ، ول

ل               ا مث صلة عنھ ا، أو منف صلة بھ ت مت تغلالھا سواء كان سفینة أو اس وارب  : لملاحة ال ق

ا     النجاة، ویدخل في مفھومھا أیضًا سف     دخل فیھ صید والنزھة ولا ی ن البحث العلمي، وال

  .القوارب، والمراكب المخصصة للملاحة النھریة أو الداخلیة 

م   دأ العل ى مب صَّت عل د ن ى  )١( وق سل ف ة بروك ایو ١٠ اتفاقی صت ١٩٥٢ م ؛ فن

ة،       ( المادة الأولى منھا على أنَّھ      سفینة بحری ي آخر ل ادث ملاح صادم أو أي ح إذا وقع ت

ن ش    ان أو أي شخص         وكان م ى كاھل الرب ة عل ة او تأدیبی سئولیة جنائی ب م أنھ أن یرت

سفینة    ذه ال ة ھ ى خدم ر ف سلطات    ، آخ ام ال ك إلا أم ي ذل راء ف اذ أي إج وز اتخ لا یج ف

صادم أو         وع الت ت وق ا وق ل علمھ سفینة تحم ت ال ي كان ة الت ة للدول ضائیة أو الإداری الق

  . الحادث الملاحي

ة   درت اتفاقی د أن ص م بع نة   ث ار س انون البح دة لق م المتح ة  (١٩٨٢الأم اتفاقی

   -:  منھا على أنَّھ ٩٧نصَّت المادة ) جامیكا

الي       -١ ي أع سفینة ف في حالة وقوع مصادمة أو أیة حادثة ملاحیة أخرى تتعلق بال

سفینة أو أي شخص                ان ال ة لرب ة أو تأدیبی سئولیة جزائی البحار، وتؤدي إلى م

ك        آخر یعمل في خدمتھا لا یجوز أنْ      د ذل ة ض ة أو تأدیبی ة دعوى جزائی ام أی  تُق

ي     ة الت م أو الدول ة العل ة لدول ضائیة، أو الإداری سلطات الق ام ال شخص إلا أم ال

 .یكون الشخص من رعایاھا 

                                                             
  ).اتفاقیة جامیكا  ( ١٩٨٢ من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة ٩٧المادة ) ١(
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سفینة أو       -٢ ان ال ھادة رب درت ش ي أص ة الت ون الدول ة تك سائل التأدیبی ي الم  ف

د       صة بع دھا المخت ي وح ون ھ رخیص تك ة أو الت ھادة الأھلی رق  ش اع الط اتب

ا                  ن رعای ا م ن حائزھ م یك ى ول شھادة حت رر سحب ال أنْ تق ة ب القانونیة الواجب

 .الدولة التي أصدرتھا 

سھا            -٣ فینة أو حب از س رًا باحتج م أم ة العل لطات دول ر س لطات غی لا تصدر أیة س

  . )١(حتى ولو كان ذلك على ذمة تحقیق

سیا       ضع ل دول،    وھو ما یعرف باعتبار البحار العامة حرة لا تخ ن ال ة م دة أي دول

  .)٢(وبذلك یمتد مبدأ الإقلیمیة لدولة العلم التي ترفعھ السفینة

 استثناء الجرائم التي تقع على ظھر السفن الأجنبیة في الموانيء:  

دى        ي إح ة ف سفن الأجنبی ر ال ى ظھ ع عل ي تق رائم الت انون الج تثنى الق   اس

ائرات   الموانيء في الدولة أو في بحرھا الإقلیمي، أو الجرا    ر الط ئم التي ترتكب على ظھ

ي    ة، إلا ف ي الدول انون ف ام الق ضع لأحك رائم لا تخ ذه الج ة، فھ یم الدول ي إقل ة ف الأجنبی

  :حالات أربع

  .أن تمتد آثار الجریمة إلى الدولة: الأولى

                                                             
عبد الرءوف المھدى شرح القواعد العامة في قانون العقوبات، نقابة المحامین بالجیزة، مصر، . د) ١(

  .١١٩، ص٢٠٠٩
دل  ١٨٩٧وقد أید ذلك التحكیم الصادر في قضیة كوستاریكا بكیت فبرایر     ) ٢(  م وكذلك حكم محكمة الع

ة العل     ) اللوتس(الدولیة فى قضیة     ون دول ى         وتك راف عل ن الإش سئولة ع سفینة م ا ال ى تتبعھ م الت
صلاحیة السفینة للملاحة سواء من حیث صلاحیتھا للإبحار أو من حیث تكوین طاقم العاملین على 

  .ظھر السفینة ومدى توافر شروط العمل الخاصة بھم
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ت        : الثانیة ة، أو أخل إذا عكرت الجریمة السلم في الدولة، أو أخلَّت بالآداب العام

  .الموانيء أو البحر الإقلیميبحسن النظام في 

  .أن یطلب ربان السفینة أو قنصل الدولة المعونة من السلطات المحلیة: الثالثة

  .أن یكون الجاني أو المجني علیھ من رعایا الدولة: الرابعة

ة أي            : السفن الحربیة    ن ولای ة م صانة تام ار ح الي البح ي أع وللسفن الحربیة ف

ادة         م م ق         م ٩٥دولة غیر دولة العل ا یتعل ار، وفیم انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقی

رور    ي الم ة ف سفن الحربی ق ال ار ح د أث ة فق اه الإقلیمی ي المی ة ف سفن الحربی ود ال بوج

البريء في البحر الإقلیمي دون حاجة إلى إذن أو إخطار مسبق خلافًا في الرأي فالبعض   

سفن     ذھب إلى إنكار ذلك الحق على السفن الحربیة وذھب البع      سماح لل ى ال ض الأخر إل

رًا                 ا أم ل المرور فیھ ي یجع ي وضع جغراف الحربیة بالمرور كلما كانت المیاه الإقلیمیة ف

ام              ار ع انون البح دة لق م المتح ة الأم سم اتفاقی  ١٩٨٢ضروریا للملاحة الدولیة، ولم تح

ق ال  سلیم بح و الت ة ھ صوص الاتفاقی وع  ن ن مجم وم م لاف  إلا أنَّ المفھ ذا الخ سفن ھ

ا            ون المرور برِّی تراط أن یك ع اش ي م ي البحر الإقلیم ريء ف الحربیة في حق المرور الب

  .)١(من الاتفاقیة) ١٨المادة (متواصلًا وسریعًا 

ات        انون العقوب ام ق ضع لأحك ة تخ سفن الوطنی ع ال ضح أن جمی بق یت ا س  ومم

رد     بصفة عامة إلا في بعض ال -عقوبات اتحادي   ) ١٨المادة   (-الاتحادي   ي ت الات الت ح

   -:علیھا بعض الاستثناءات كما یلي

 . إذا امتدت آثار الجریمة إلى الدولة -١

                                                             
  .١٢١عبد الرءوف مھدى، المرجع السابق ، ص.  د)١(
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ل          -٢ ا أو تخ سلم فیھ ر ال ة أو تعك ن الدول س أم ا تم ة بطبیعتھ ت الجریم إذا كان

  .بالآداب العامة أو حسن النظام في موانیھا أو بحرھا الإقلیمي

سلطات  إذا طلبَ ربان السفینة أو قنصل الدولة التي تحمل    -٣  علمھا المعونة من ال

  .المحلیة

  .إذا كان الجاني أو المجني علیھ من مواطني الدولة -٤

ار       -٥ ا أو الاتج داولھا أو حیازتھ إذا كانت السفینة تحمل موادًا أو أشیاء محظور ت

  .فیھا دُولیا

   -:الجرائم المرتكبة على الطائرات الوطنیة : ثانیًا 

ائرة      بالنسبة للطائرات المدنیة فلا توجد  ن الط م تك إذا ل ستقرٌّ ف  في شأنھا عرفٌ م

ا               ة م ة لدول ران داخل الأجواء الإقلیمی ة طی ي حال رابضة على أرض الدولة أو لم تكن ف

فإنَّ الجرائم التي ترتكب علیھا تخضع لقانون الدولة التي تتبعھا الطائرة بجنسیتھا، وقد   

و            د بطوكی دني المنعق ران الم دولي للطی نة   ١٤وافق المؤتمر ال بتمبر س ى  ١٩٦٧ س  عل

ق    ١٩٦٣اتفاقیة سنة    ى أن یطب ة عل  ، وقد ورد النص في المادة الثالثة من ھذه الاتفاقی

ع             ران، وم اء الطی ا أثن ى ظھرھ ة عل ى الجرائم المرتكب قانون الدولة صاحبة الطائرة عل

ة             انون الدول ق ق ا تطبی ة یجوز فیھ ن الاتفاقی ة م ادة الرابع  ذلك فھناك أحوال حددتھا الم

ي                  ائرة ، وف ى الط ع عل ي تق ى الجرائم الت ا الجوى عل ي إقلیمھ ائرة ف ا الط ر بھ التي تم

   -:)١(الأحوال التالیة

 . إذا كان للجریمة أثر على إقلیم الدولة -١

                                                             
  ١٢٨ص. ابقعبد الرءوف مھدى، المرجع الس.  د)١(



 

 

 

 

 

 ٧٣

 .   إذا وقعت الجریمة من أو على أحد رعایا الدولة أو أحد المقیمین بھا -٢

 .إذا كانت الجریمة تمس الأمن العام في الدولة  -٣

 .كان من شأن الجریمة الإخلال بقواعد الطیران في الدولة إذا  -٤

 إذا كانت الدولة قد التزمت بمقتضى اتفاق عسكري بمباشرة اختصاصاتھا  -٥

انون    ضع لق ة تخ ائرات الحربی سفن والط وال أنّ ال ع الأح ي جمی ظ ف ویلاح

  .جنسیتھا ما لم تكن معتدیة على إقلیم الدولة

 الطائرات الإماراتیةسریان أحكام القانون على السفن و:  

سري         ل ی لا ینحصر الاختصاص المحلي بأرض دولة الإمارات العربیة المتحدة، ب

صت        الإماراتیةإلى بعض الوسائط     ك ن ى ذل ، وإن كانت خارج حدود دولة الإمارات، وعل

ادة ( ھ ) ١٧/الم ادي بأن ات الاتح انون العقوب ن ق ى   :" م انون عل ذا الق ام ھ سري أحك ت

ا         الجرائم التي ترتك   ة أینم م الدول ل عل ي تحم ة الت ائرات الحربی ب على ظھر السفن والط

  .وجدت

وینطبق الحكم المتقدم على السفن الحكومیة غیر الحربیة التي تملكھا الدولة، أو      

  .)١("تدیرھا لأغراض حكومیة غیر تجاریة

  :سریان أحكام القانون على السفن والطائرات الإماراتیة  -

ررت   د ق ادة(وق ن ) ١٨ الم ادي  م ات الاتح انون العقوب ى  : " ... ق سبة إل وبالن

سري                   لا ت ة الجوي ف یم الدول ي إقل ة ف ائرات الأجنبی ر الط ى ظھ ب عل ي ترتك الجرائم الت
                                                             

ع د) ١( دة    . یراج ة المتح ارات العربی ة الإم ادي لدول ات الاتح انون العقوب رح ق ع، ش د ربی سن محم ح
دوة     ١٠٦، ص١٩٩٣، أكادیمیة شرطة دبي،   )القسم العام ( ائع ن شارقة، وق ة ال  وما بعدھا ؛ جامع

  .٣٥٢القضاء الشرعي، تنظیم كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ص
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ة،            اب الجریم علیھا أحكام ھذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتھا بعد ارتك

ة، أو تخل ب       ي الدول ام، أو إذا شكَّلت    أو كانت الجریمة بطبیعتھا تعكر السلم ف ا الع نظامھ

ان     ب رب ة، أو طل ي الدول ة ف ة الملاح ة لحرك ام المنظم وائح والأحك ة لل ة مخالف الجریم

سلطات   ن ال ة م ائرة المعون ةالط واطني   المحلی ن م ھ م ي علی اني أو المجن ان الج  أو ك

  ".الدولة

  :الخلاصة ورأي الباحث 

اني           ب الج ادي عاق شرع الاتح نص أن الم ذا ال انون    یتضح من ھ ام ق سط أحك ، وب

ة    إقلیم دول وا ب ائرات ج دى الط ي إح ة ف ب جریم ن ارتك لِّ م ى ك ادي عل ات الاتح العقوب

ارات        ة الإم ارات دول دى مط ي إح ودة ف ائرة موج ون الط ترط أن تك ن اش ة، ولك أجنبی

ة         ام حرك د أحك ة ض كَّلت جریم ة أو ش أمن الدول ة ب ون متعلق دة ، أو تك ة المتح العربی

الاستعانة بالسلطات المحلیة ) الطیار(ولة ، أو في حالة طلب قائد الطائرة الملاحة في الد

ة           واطني دول ن م ھ م ي علی اني أو المجن دة أو أن الج ة المتح ارات العربی ة الإم بدول

ي       .. الإمارات العربیة المتحدة    دل ف سم الج اراتي؛ لیح ادي الإم شریع الاتح ھنا یتدخل الت

  .ھذا التنازع في الاختصاص

   الثانيالمطلب
  الاستثناءات الواردة علي مبدأ الإقليمية

  :تمهيد
ا    ة أرضً یم الدول ل إقل ة داخ رائم المرتكب ع الج إنَّ جمی ة ف دأ الإقلیمی ا لمب وفق

ن   ر ع ض النظ اراتي بغ ادي الإم ات الاتح انون العقوب ا ق ق علیھ رًا ینطب وا وبح وج

فلا یطبق القانون الوطني، مرتكبھا إلا أنَّھ قد ترد بعض الاستثناءات على ھذا المبدأ 

ذه           بعض ھ ث ل رض بالبح وف نتع ادي، وس ات الاتح ولا تخضع لسیادة قانون العقوب
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ات                ة، والمركب سفن الأجنبی تن ال ى م ة عل الجرائم المرتكب ق ب ا یتعل الاستثناءات فیم

  .الھوائیة الأجنبیة في فرع أول، والأشخاص المستثنون من مبدأ الإقلیمیة فرع ثان

  الفرع الأول
  الجرائم المرتكبة علي متن سفينة أجنبية أو مركبة هوائية أجنبية

   -:الجرائم المرتكبة على متن السفینة الأجنبیة : أولًا 

ى           سبق وأنْ ذكرنا أن القانون الواجب التطبیق في حالات الجرائم التي ترتكب عل

ا سواء كا           سفینة علمھ ع ال ى ترف ة الت انون الدول ة، ھو ق سفینة الوطنی ر ال ذه  ظھ ت ھ ن

السفینة تتواجد في أعالي البحار أو في میاه إقلیمیة لدولة أخرى،  وبالتالي فإنَّ السفینة 

د               دة، وتتواج ة المتح ارات العربی ة الإم م دول لاف عل الأجنبیة التي ترفع علم دولة ما بخ

ارا         ادي الإم ات الاتح انون العقوب تي داخل المیاه الإقلیمیة للإمارات فإنَّھ لا یطبق علیھا ق

تثناءات              ك الاس ار تل انون البح دة لق م المتح ة الأم ضمن اتفاقی ددة، وتت الات مح إلا في ح

  -: والتي تنص على)١ ()٢٧في المادة (

ارة            -١ ة م لا ینبغي للدولة الساحلیة أن تمارس الولایة الجنائیة على ظھر سفینة أجنبی

صد            ق ب ف أي شخص، أو إجراء أي تحقی ن أجل توقی ي م ة  خلال البحر الإقلیم د أی

  -:جریمة ارتكبت على ظھر السفینة أثناء مرورھا إلا في الحالات التالیة فقط 

ان     . إذا امتدت نتائج الجریمة إلى الدولة الساحلیة       -أ  ھ إذا ك شرط أنَّ ذا ال ویعنى ھ

انون           إنَّ الق ا ف سفینة، وبحارتھ اب ال ر رك ن غی ھ م ي علی اني أو المجن الج

 .)٢(الإقلیمي ھو الذي یحكم الجریمة

                                                             
  .١٠٩ربیع، المرجع السابق، صحسن محمد . د )١(
  .٢٧، مادة ١٩٨٢اتفاقیة قانون البحار سنة  ؛ ١١٨عبد الرءوف مھدى، مرجع سابق ، ص .  د)٢(
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ر           -ب  ي البح ام ف سن النظ د، أو بح سلم البل ل ب وع یخ ن ن ة م ت الجریم إذا كان

 .الإقلیمي

م         -ج  ة العل صلي لدول ف قن ي أو موظ ل دبلوماس سفینة أو ممث ان ال ب رب إذا طل

 مساعدة السلطات المحلیة

درات أو     -د  شروع بالمخ ر الم ار غی ة الاتج ة لمكافح دابیر لازم ذه الت ت ھ إذا كان

 .المواد التي تؤثر على العقل

حكام المذكورة أعلاه حق الدولة الساحلیة في اتخاذ أیة خطوات تأذن بھا   الأ تمسلا   -٢

ر           لال البح ارة خ ة م فینة أجنبی ر س ى ظھ ق عل ف أو تحقی راء توقی ا لإج قوانینھ

 .الإقلیمي بعد مغادرة میاھھا الإقلیمیة الداخلیة 

ساح  ٢ ، ١في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین     -٣ ة ال ب    تخطر الدول لیة إذا طل

منھا الربان ذلك أو ممثلًا دبلوماسیا أو موظفًا قنصلیا تابعًا لدولة العلم قبل اتخاذ أیة 

سفینة ویجوز          اقم ال ف وط تدابر، وتسھل الاتصال بین الممثل الدبلوماسي أو الموظ

 .)١(في حالات الطواريء إرسال ھذا الإخطار أثناء اتخاذ التدابیر

یة مصالح الملاحة المراعاة الواجبة عند نظرھا فیما إذا كان   تراعي السلطات المحل   -٤

 . ینبغي إجراء أي توقیف أو عند نظرھا في كیفیة إجراء ذلك التوقیف

اك                  -٥ ال انتھ ي ح شر أو ف اني ع ام الجزء الث ي أحك  باستثناء ما ھو منصوص علیھ ف

ذ  القوانین، والأنظمة المتعمدة وفقًا للجزء الخامس لا یجوز للدولة السا   حلیة أن تتخ

ف أي           ن أجل توقی ي م أیة خطوات على ظھر سفینة أجنبیة مارة خلال البحر الإقلیم

                                                             
  .١٢٠عبد الرءوف مھدى ، المرجع السابق ، ص.  د)١(



 

 

 

 

 

 ٧٧

ر      سفینة البح ول ال ل دخ ت قب ة ارتكب ة جریم صدد أی ق ب راء أي تحقی شخص أو إج

 .الإقلیمي دون دخول المیاه الداخلیة 

ى      ة عل ة الواقع ى الجریم ي عل ات الإقلیم انون العقوب ق ق شترط لتطبی   فی

الات            ظھر ا  دى الح ي إح ة ف وع الجریم ة وق اه الإقلیمی ي المی یة ف ة الراس سفینة الأجنبی ل

  :الآتیة 

ر         -١ ى البح سیادة عل احبة ال ة ص ن الدول د أم ة تھدی ذه الجریم أن ھ ون ش أن یك

 .الإقلیمي أو تھدید أي مصلحة لھا

ر               -٢ ن غی ھ م ي علی اني أو المجن ان الج إذا ك سفینة ف إذا تجاوزت الجریمة حدود ال

 .سفینة وبحارتھا فإن القانون الإقلیمي ھو الذي یحكم الواقعةركاب ال

ة    -٣ انون الدول إنّ ق اء ف لطات المین ن س ة م سفینة معون ت ال ا إذا طلب ة م ي حال  ف

 . صاحبة السیادة على البحر الإقلیمي یكون واجب التطبیق

ة          ة الواقع أن الجریم  فإذا لم تتوافر أي حالة من ھذه الحالات كأن لا یكون من ش

سفینة           ع ز ال لیھا أي تھدید لأمن الدولة أو مصالحھا، ولم تخرج الجریمة عن حی

سفینة     ب ال م تطل ا، ول ا أو بحارتھ ن ركابھ ھ م ي علی اني أو المجن ان الج أنْ ك ب

ات            انون لعقوب ضع لق ة لا تخ ذه الجریم إنَّ ھ ة ف سلطات الوطنی ن ال ة م معون

  .    )١(لھ السفینةالاتحادي، وتخضع لقانون الدولة صاحبة العلم التي تحم

زم        ى أن تلت سیتھا عل ل جن ي تحم ة الت انون الدول ة ق سفن الحربی ى ال ق عل ویطب

لال   ٣٠وفقًا لنص المادة    من الاتفاقیة بقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة بشأن المرور خ

                                                             
   ١٩٨٢ الامم المتحدة اتفاقیة قانون البحار سنة )١(



 

 

 

 

 

 ٧٨

از     ة ج البحر الإقلیمي، وإذا  تجاھلت أي طلب یقدم إلیھا للامتثال لتلك القوانین، والأنظم

  . ولة الساحلیة أن تطلب مغادرة البحر الإقلیمي على الفورللد

ادة  صت الم ا ن سئولیة   ٣١كم م الم ة العل ل دول ى أن تتحم ة عل ن ذات الاتفاقی  م

الدولیة عن أیة خسائر أو ضرر یلحق بالدولة الساحلیة نتیجة عدم امتثال سفینة حربیة         

وانین وأنظ   ة لق ر تجاری راض غی ستعملة لأغ رى م ة أخ ساحلیة  أو حكومی ة ال ة الدول م

انون          د الق بشأن المرور خلال البحر الإقلیمي أو لأحكام ھذه الاتفاقیة أو لغیرھا من قواع

  .)١(الدولي

تثناءات   ٣٢ ونصَّت المادة    دا الاس  من الاتفاقیة على أن لیس في ھذه الاتفاقیة ع

ادتین            ف والم ي    ٣١ ، ٣٠الواردة  في القسم الفرعي  أل صانات الت س الح ا یم ع   م  تتمت

  .بھا السفن الحربیة، والسفن الحكومیة الأخرى المستعملة لغیر أغراض تجاریة 

  :الجرائم المرتكبة على متن الطائرات الأجنبیة : ثانیًا

ائرة             ى الط ع عل ي تق ى الجرائم الت ھ عل وفقًا لما سبق فإنَّ القانون الواجب تطبیق

ة     إذ أنَّ الجرائم   .قانون جنسیة الطائرة    : الوطنیة ھو  ائرة الأجنبی تن الط ى م التي تقع عل

یم                 ي الإقل ى أراض ضة عل ائرة راب ت الط ال إذا كان ي ح ادي ف ینطبق علیھا القانون الاتح

ارات     ة الإم ة لدول ة الوطنی واء الإقلیمی ل الأج ران داخ ة طی ي حال ون ف اراتي أو تك الإم

ضع   العربیة المتحدة،  وبخلاف ذلك تخضع الجرائم التي تقع على متن طائرة أج     ة تخ نبی

ة             ادة الرابع صَّت الم د ن ك  فق لقانون الدولة التي تتبع جنسیتھا الطائرة، وعلى خلاف ذل

بتمبر  ١٤ بمؤتمر الطیران المدني المنعقد بطوكیو  ١٩٦٣من الاتفاقیة الموقعة لسنة       س

                                                             
  ١٩٦٧ سبتمبر سنة ١٤و الموقعة  مؤتمر الطیران المدنى بطوكی١٩٦٣ اتفاقیة طوكیو )١(



 

 

 

 

 

 ٧٩

ي        ١٩٦٧سنة   ى الجرائم الت ا عل ائرة بإقلیمھ ر الط ي تم  على أنَّ یُطبَّق قانون الدولة الت

   -: لى الطائرة في الأحوال الآتیةتقع ع

 .إذا كان للجریمة أثر على إقلیم الدولة  -١

 .إذا وقعت الجریمة من أو على أحد رعایا الدولة أو أحد المقیمین بھا  -٢

 .إذا كانت الجریمة تمس الأمن العام فى الدولة  -٣

 .إذا كان من شأن الجریمة الإخلال بقواعد الطیران فى الدولة  -٤

  . قد التزمت بمقتضى اتفاق عسكري بمباشرة اختصاصاتھا إذا كانت الدولة -٥

  الفرع الثاني
   الأشخاص المستثنون من مبدأ الإقليمية

ل    ادي ك ات الاتح انون العقوب ام ق ضع لأحك ھ تخ ة أنَّ دأ الإقلیمی ي مب ل ف إنَّ الأص

سیتھ          ا أو جن صیة فاعلھ ن شخ ر ع ض النظ ة بغ یم الدول ل إقل ع داخ ي تق رائم الت الج

ن         فالمساواة   دیث، ولك ام الح أمام القانون من أھم المباديء التي یقوم علیھا القانون الع

دم      ضي بع دولي تق ع ال وطني والمجتم ع ال ة للمجتم صلحة العام ن الم ارات م ة اعتب ثم

ق                   دم تطبی الات ع ي لح ا یل ى بعض الأشخاص، ونعرض فیم تطبیق قانون العقوبات عل

  .لشاملةقانون العقوبات من خلال ما یُسمى بالحصانة ا

ة،      : الحصانة الشاملة    یم الدول ى إقل ویتمتع بھا فئات من الأجانب الموجودین عل

ادة   نص الم ا ل ك وفقً م   ) ٢٥(وذل ادي رق ات الاتح انون العقوب ن ق سنة ) ٣(م  ١٩٨٧ل

ھ   ى أنَّ نصَّ عل ي ت ھ والت ین   : " وتعدیلات خاص المتمتع ى الأش انون عل ذا الق سري ھ لا ی

ضى الاتفا      ررة بمقت داخلي،          بحصانة مق انون ال دولي، أو الق انون ال ة، أو الق ات الدولی قی

  :وھذه الفئــات ھي ". وذلك في إقلیم دولة الإمارات العربیة المتحدة 



 

 

 

 

 

 ٨٠

  -:رؤساء الدول الأجنبیة  -١

د       یتمتع رؤساء الدول الأجنبیة بحصانة عامة تشمل كل فعل یصدر عنھم ، وتمت
ن     إلى أفراد أسرھم، وحاشیتھم،  فلا تجوز مساءلت  ة ع ة أجنبی ي دول ھم أثناء تواجدھم ف

ت     أي فعل یصدر منھم،  ویعتبر جریمة طبقًا لقانون البلد الذي یوجدون بھ، وسواء تعلَّق
ونھم      صانة ك ذه الح الجریمة بوظیفة رئیس الدولة الأجنبیة، أو بحیاتھ الخاصة، وعلة ھ

ة لد     ، )١(یمثلون دولًا ذات سیادة      سیادة الإقلیمی ضعون لل دون    فھم لا یخ ة یوج ة أجنبی ول
ي         ة الت سیادة الدول ساس ب ى م وي عل سیادة ینط ذه ال ضاعھم لھ ا؛ لأنَّ إخ ي إقلیمھ ف
د   ة بع ة الأجنبی یس الدول ة رئ ي محاكم لطانھا ف سترد س ة ت ظ أنَّ الدول ا، ویلاح یمثلونھ
ق          ت تتعل ا كان س م زوال صفتھ كرئیس دولة إذا كانت الجریمة تمس حیاتھ الخاصة بعك

  . )٢( دولةبوظیفتھ كرئیس

  -:الحصانة الدبلوماسیة رجال السلك السیاسي الأجنبي  -٢

ب   سیاسي الأجان سلك ال ال ال ع رج وزراء ( یتمت سفراء وال شارون  ، ال والمست
بحصانة عامة تشمل كل أفعالھم التي ) والسكرتاریة، والملحقون السیاسیون بالسفارات 

دولھم   تكون جرائمًا؛ طبقًا لقانون الدولة التي یمثلون دول      یلھم ل ، ھم فیھا طوال فترة تمث
صانة ھو      ، سواء تعلقت بالعمل الدبلوماسي أم لم تكن متعلقة بھ       ذه الح ن ھ والغرض م

ة           ن اتفاقی ى م رة أول ة فق ادة الثالث صَّت الم تمكینھم من تأدیة وظائفھم دون معوقات، ون
نة       ة الدبلوماس      ١٩٦١فیینا للعلاقات الدبلوماسیة س ة البعث ى أن وظیف ل    عل ي تمثی یة ھ

ذه    ررت ھ د تق ة ، وق صالح الدول ة م دیھا، وحمای د ل دول المعتم ي ال دة ف ة المعتم الدول
الحصانة لھم بحكم أن لھم صفة التمثیل السیاسي لبلد لا یخضع للولایة القضائیة للدولة     

                                                             
 القسم العام، الطبعة الثامنة، دار المطبوعات –شرح قانون العقوبات محمود نجیب حسنى، .  د)١(

  . ١٣١، ص٢٠١٧الجامعیة، الإسكندریة، 
سابق ص   .  د)٢( ع ال سنى   المرج ب ح ود نجی سابق   . ؛ د١٣٨محم ع ال دى المرج رءوف مھ د ال عب

  .١٩٦١ات الدبلوماسیة ؛ اتفاقیة جنیف للعلاق١٢٧ص



 

 

 

 

 

 ٨١

الموفدین إلیھا، وأساس ھذه الحصانة احترام سیادة الدولة الأجنبیة فلا تجوز محاكمتھم 
یم            أو إدا  ي إقل ا ف ي یرتكبونھ سبب الجرائم الت نتھم، ولا یجوز القبض علیھم، وحبسھم ب

رھم        راد أس ون، وأف إنھم یتمتع الي ف ام، وبالت ام الع ن النظ دة م ذه القاع ارات، وھ الإم
بالحصانة الدبلوماسیة بمقتضى اتفاقیات دولیة، وطبقًا للعرف الدولي تمتد الحصانة إلى 

سیاسي الأج       سلك ال ى            كل رجال ال ذلك إل د ك اتھم  وتمت ابھم، ودرج تلاف ألق ى اخ ي عل نب
ون        ي یعمل ة الت سیة الدول جمیع موظفي الوكالة السیاسیة، وخدمھا بشرط ألا یحملوا جن

ا   ي إقلیمھ و        ، ف ة، وممثل سیاسیة الخاص ات ال ضاء البعث ذلك أع صانة ك ع بالح ویتمت
الممثلین الدبلوماسیین، الھیئات ، وتشمل الحصانة الحقائب، والمنقولات، وأماكن إقامة  

صانة           وحصانة ھذه الأماكن مستمدة من حصانة الممثلین الدبلوماسیین، وتزول تلك الح
دین، أو قطع      ین البل بانتھاء مدة عملھم سواء كان ذلك بنقل المبعوث أو إعلان الحرب ب
ن لا      ة، ولك سفارة، أو دار البعث ر ال ضًا مق صانة أی شمل الح یة، وت ات الدبلوماس العلاق
تستند أبدًا إلى خروج ھذه الأمكنة عن إقلیم الدولة الواقعة فیھا فمن یرتكب جریمة حتى       

  .  )١(ولو كان من جنسیة أجنبیة داخل السفارة یخضع للقانون الاتحادي

  -: حصانة رجال السلك القنصلي  -٣

ة        اء تأدی صل أثن ھ القن ا یرتكب ى م صلي عل سلك القن ال ال صانة رج صر ح تقت
  .ھا أي أنَّھ خارج ذلك الإطار لا یتمتع القنصل بأي حصانة وظیفتھ، أو بسبب

  -:البعثات الخاصة  -٤

ام        ة أخرى للقی ى دول ة إل ن دول ة م ات الخاص ض البعث دث أن تتوجھ بع د یح ق
ین     اق ب بمھام محددة سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو تجاریة أو ثقافیة فإذا وجد اتف

ھذه البعثة بشكل تفصیلي اتبع دون غیره، فان لم الدولتین على تحدید المركز القانوني ل     

                                                             
سم    . د) ١( دة، الق غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربیة المتح

  .١١٠العام، جامعة الإمارات، بدون سنة نشر، ص



 

 

 

 

 

 ٨٢

د           یوجد تعیَّن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي العام،  ولا یوجد في العرف الدولي قواع
  .محددة واضحة في ھذا الخصوص 

   -:حصانة حامل الحقیبة الدبلوماسیة  -٥

ي       ا ف ى وجھتھ یلھا، إل یة وتوص ة دبلوماس ل حقیب اص بحم ف رسول خ د یكل ق
یین              ال ررة للدبلوماس صانة المق ھ ذات الح ون ل فر رسمي فیك ل جواز س دولة، وھو یحم

دد        فتھ ویح ى ص دل عل على أنَّھ وفقًا لاتفاقیة فیینا یجب أنْ یكون حاملًا لمستند رسمي ی
ة        ة الدول ي حمای ھ ف اء مھمت ون أثن یة، ویك ة الدبلوماس ة للحقیب دات المكون ھ الوح فی

ع بال  و یتمت دیھا، وھ د ل ن   المعتم راء م ضاعھ لأي إج وز إخ صیة، ولا یج صانة الشخ ح
 .إجراءات القبض، أو الحجز، ولا یجوز فتح الحقیبة أو حجزھا 

  -:حصانة موظفي المنظمات الدولیة  -٦

ة       ات الدولی ل (یتمتع أیضًا أمناء، وموظفي المنظم منظمة الیونسكو، وجامعة    :  مث
ا     ة، وغیرھ ك؛     ) الدول العربی ات تقرر ذل ة،      بمقتضى اتفاقی ة أجنبی ین لدول سوا ممثل لأنھم لی

ل        دولیون مث ة،          : وكذلك یتمتع القضاة ال دل العربی ة، ومحكمة الع دل الدولی قضاة محكمة الع
ة        ن اتفاقی ة م ادة الثالث نص الم ا ل یة وفقً صانة الدبلوماس ة بالح ة الدولی ة الجنائی والمحكم

ولیة مصونة، ولا تخضع  على أن تكون مباني المنظمة الد   " مزایا وحصانات الأمم المتحدة   "
ة                ا قضائیة، أو إداری ان نوعھ ا ك ة أی لأي إجراء تفتیش، أو أي إجراء من الإجراءات الجبری

دول الأعضاء          ١١كما نصت المادة     ي ال ى ممثل  من ذات الاتفاقیة على عدم جواز القبض عل
تھم الشخصیة،  ولكن إذا ارتكب            صاحب  في المنظمات الدولیة، أو احتجازھم، أو حجز أمتع

انون، أو      ة الق ن مخالف ھ م زه؛ لمنع سلطات حج یمكن لل بس ف ة تل ي حال ة ف الحصانة جریم
 .تعریض سلامة، وأمن الدولة للخطر 



 

 

 

 

 

 ٨٣

  المبحث الثاني
   الجرائم المرتكبة خارج الأراضي الوطنية والمحطات الفضائية

  

  :تمهيد وتقسيم
ة    دأ إقلیمی ان مب ات     إذا ك انون العقوب ق ق ى أن یطب نصُّ عل ات ی انون العقوب ق

ا                    ط تحقیقً رًا وجوا  فق را وبح ة ب یم الدول ب داخل إقل ي  ترتك ى الجرائم الت الاتحادي عل

ي تحول دون             تثناءات الت د بعض الاس ھ توج ا أنَّ د رأین یھا، وق لسیادة الدولة على أراض

داخلیة، ومصالح المجتمع الدولي إلا أن تطبیق المبدأ لاعتبارات معینة، وفقًا للمصالح ال     

ى       ة عل ام الرقاب ل أحك ن أج ات م انون العقوب ة ق دأ إقلیمی ل مب رى تكم ا أخ اك مبادئً ھن

وطني               صاص ال داد الاخت الات امت ي ح اب، وھ ن العق م م دم إفلاتھ  المجرمین، وضمان ع

ات  انون العقوب كالی    )١(لق نتعرض لإش ا س ب الأول  كم ي المطل ھ ف نتعرض ل ا س ة  وھو م

 . الجرائم التي ترتكب  في المحطات الفضائیة  في المطلب الثاني 

  :یقتضى تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین ھماوھو ما 

  .  الوطنيحالات امتداد الاختصاص: المطلب الأول 

  .الجرائم المرتكبة في المحطات الفضائیة: المطلب الآخر 

  

                                                             
  .١٤١محمود نجیب حسنى، المرجع السابق ، ص. د) ١(
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  المطلب الأول
   حالات امتداد الاختصاص الوطني

ق        ھي   ة، ویُطبَ دأ الإقلیمی اراتي مب ات الإم الحالات التى یتجاوز فیھا قانون العقوب
ة   : على بعض الجرائم التي ترتكب بالخارج وفقًا لثلاثة مباديء، ھي  دأ العینی دأ  ، مب ومب

 .ومبدأ العالمیة، وسنعرض لھا في ثلاثة فروع ، الشخصیة 

  الفرع الأول 
  مبدأ العينية 

 استثناء على الشق السلبي لقاعدة الإقلیمیة، ویعني ھذا یعتبر الاختصاص العیني
صاص ي    : الاخت ا ف م وقوعھ ة رغ رائم معین ى ج ادي عل ات الاتح انون العقوب اق ق انطب

  .الخارج سواء من وطنیین أو من أجانب

دأ  -١ وم المب س    : مفھ ة تم لِّ جریم ى ك ھ عل ائي تطبیق نص الجن ة ال دأ عینی ى مب یعن
سیة       وذلك  ، مصلحة أساسیة للدولة     ت جن ا كان ة، وأی اب الجریم ان ارتك أیا كان مك

ا  ة      ، مرتكبھ ائي أھمی نص الجن لطان ال د س ي تحدی ضابط  ف ل ال دأ یجع ذا المب فھ
ھ      ت فی ذي ارتكب یم ال ن الإقل ر ع صرف النظ ة، وب درھا الجریم ي تھ صلحة الت الم

ذا المب            ة ھ دأ ویصرف النظر عن الجنسیة التي یحملھا مرتكبھا، ولا جدال في أھمی
سھا       ي تم إذ تحرص كلُّ دولة على مصالحھا الأساسیة، وتھتم بإخضاع الجرائم الت

ا   اب علیھ رى بالعق دول الأخ ام ال ي اھتم ق ف ا لا تث ضائھا؛ لأنھ شریعھا وق ل . لت ب
ون    دو أن تك صیة لا تع ة أو الشخ رى كالإقلیمی اديء الأخ أنَّ المب ول ب ستطیع الق ن

د      مظاھر مختلفة لاھتمام الدولة بصیانة      ي تأكی صلحتھا ف ة، أو م صالحھا الإقلیمی م
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ا    ى رعایاھ یھا، وعل ى  أراض لطانھا عل دأ     ، )١(س و مب ة ھ دأ العینی دُّ مب ذلك یع ول
دأ      ى مب المصلحة في صورتھا المجردة، ولا تعتمد التشریعات الحدیثة في العادة عل

دأ الإ    ، العینیة كأساس لتحدید سلطانھا المكاني   ة مب ھ لتكمل ا إلی ة،  ولكنھا تلج قلیمی
صیة  دأ الشخ دأین، أو   ، ومب ذین المب د ھ ھ أح سمح ب لطانا لا ی نص س اء ال ولإعط

ق                ، كلاھما   ن طری دارھا ع د إھ ي یع صالح الت د الم ى تحدی شریع عل ویحرص كلُّ ت
رائم     ذه الج ضوع ھ ببًا لخ ة س رائم معین ة  –ج دأ العینی ا لمب ذا  – طبق سلطان ھ  ل

  .التشریع 

ي الق  -٢ ائي ف نص الجن ة ال دأ عینی اراتي مب اراتي  : انون الإم شرِّع الإم دَّد الم د ح لق
ام     ضاعھا لأحك ھ إخ ین مع ا یتع ة مم یة للدول صالح الأساس سُّ الم ي تم الجرائم الت
ل     قانون العقوبات الاتحادي دون الاعتداد بمكان وقوعھا أو جنسیة مرتكبھا، وتتمث

  -: )٢(ھذه الجرائم في الآتي

توري، أو      جریمة ماسة بأمن الدولة الخارجي، أو      - ا الدس د نظامھ داخلي، أو ض  ال
ر، أو    ة تزوی ا، أو جریم ا، أو طوابعھ دارھا قانونً أذون بإص ة الم نداتھا المالی س

   .تقلید محرراتھا، أو أختامھا الرسمیة

صد         - ا بق  جریمة تزویر، أو تقلید، أو تزییف عملة الدولة، أو ترویجھا، أو حیازتھ
   .الدولة أو خارجھاترویجھا، سواء تمت تلك الأفعال داخل 

ة            - ة متداول سكوكات معدنی ة، أو م ة ورقی ف عمل د، أو تزیی  جریمة تزویر، أو تقلی

صد          ا بق ا، أو حیازتھ قانونًا في الدولة، أو ترویج تلك العملات، والمسكوكات فیھ

 .ترویجھا

                                                             
  .١٤٢محمود نجیب حسنى، المرجع السابق ، ص. د) ١(
  .١١٢محمد ربیع، شرح قانون العقوبات الاتحادى، القسم العام، مرجع سابق، صحسن . د) ٢(
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اراتي             انون الإم ي الق ائي ف نص الجن رتُ أن   -:شروط تطبیق مبدأ عینیة ال د ذك  ق

ة            تطبیق مبدأ    یة للدول صلحة أساس ة ماسة بم ون الجریم ر ك لا  ، العینیة لا یقتضي غی ف

  . یتطلب كون الجریمة قد ارتكبت في إقلیم معین ، أو كون مرتكبھا یحمل جنسیة معینة 

  الفرع الثاني
  مبدأ الشخصية

دأ   ھ   -:مفھوم المب ابي، ووج ھ إیج ان ، وج ائي وجھ نص الجن صیة ال دأ شخ  لمب

ة،     : يالإیجابالوجھ  ، سلبي   سیة الدول ل جن ن یحم یعني تطبیق النص الجنائي على كلِّ م

ا          ارج إقلیمھ ھ خ ا الوجھ   . )١(ولو ارتكب جریمت سلبي أم دأ ال نص    :  للمب ق ال ى تطبی فیعن

ان                 و ك ة، ول سیة الدول ى جن ا إل ا منتمیً ھ فیھ ي علی ون المجن الجنائي على كل جریمة یك

اراتي       مرتكب ھذه الجریمة أجنبیا، وارتكبھا خارج إق  شرع الإم ذ الم م یأخ ة، ول یم الدول ل

  .بھذا الوجھ السلبي لمبدأ الشخصیة

ضى                ا م رة فیم ة كبی ابي أھمی ھ الإیج إذ ،  وقد كان لمبدأ النص الجنائي في وجھ

ذا           ن ھ انوا، ولك ا ك ة أینم ا الدول ق رعای كان الأصل في القوانین كافة أنَّھا شخصیة تلاح

یا      ي لا       المبدأ تقلص نفوذه حینما أصبحت س اس إقلیم ى أس ة إل ة مرتكن ة الحدیث دة الدول

صي  ھ   ، شخ ائي إقلیمیت نص الجن ي ال ل ف بح الأص ك أن أص ى ذل ب عل د ترت ن ، وق   ولك

ھ وجوده            ى مجرد      ، مبدأ شخصیة النص الحنائي لم یزل ل صر عل د اقت ان دوره ق وإن ك

ة   دأ الإقلیمی ة مب سمح    : أي، تكمل ا ی ع مم ا أوس ائي نطاقً نص الجن اءه ال دأ  إعط ھ مب ب

  . الإقلیمیة 

                                                             
  .١٤٤محمود نجیب حسنى، مرجع سابق ، ص. د) ١(
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، لمبدأ شخصیة النص الجنائي في وجھھ الإیجابي أھمیة واضحة   : أھمیة المبدأ   

ة             یم الدول ارج إقل إذ ھو الوسیلة إلى تجنب فرار الجاني من العقاب إذا ارتكب جریمتھ خ

 وبیان ذلك أنَّ دولتھ لا تستطیع، التي یحمل جنسیتھا ثم عاد بعد جریمتھ إلى ھذا الإقلیم 

وھي لا تستطیع ،  أن تعاقبھ لأنھ لم یرتكب الجریمة على أراضیھا –طبقا لمبدأ الإقلیمیة 

ا       سلیم الرعای ا؛ لأنَّ ت ي إقلیمھ د   –تسلیمھ إلى الدولة التي ارتكب الجریمة ف ا لقواع  طبقً

دول   ب ال ي أغل ستقرة ف توریة م ور –دس ي  ،  محظ ة الت ستطیع الدول ة لا ت ي النھای وف

ب      ، یھا أن تنفذ فیھ العقاب     ارتكب الجریمة ف   ي الغال ھ ف ود إلی ن یع ، وإذا غادر إقلیمھا ل

سیتھا        ل جن ي یحم ة الت وبذلك تكون الوسیلة إلى تجنب فراره من العقاب أن تتولى الدول

  . معاقبتھ 

ى          اني عل ا الج د بھ وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ مبدأ الشخصیة یتیح للدولة التي یوج

أما مبدأ . العقاب علیھ؛ فتتقي بذلك خطره إن تُرك دون عقابأراضیھا أن تردعھ بتوقیع  

ن    ة م ین الدول ى تمك صرة عل ھ مقت سلبي فأھمیت ھ ال ي وجھ ائي ف نص الجن صیة ال شخ

ة              ا فھو صورة لحمای حمایة رعایاھا إذا تعرضوا لاعتداء إجرامي وھم في خارج إقلیمھ

   .)١(الجنائيوھو بذلك اقرب إلى مبدأ عینیة النص ، الدولة بعض مصالحھا 

  :شروط تطبیق مبدأ شخصیة النص الجنائي 

ادة         اراتي م ادي الإم انون الاتح انون   ) ٢٢(یتطلب تطبیق ھذا المبدأ في الق ن ق م

ي  روط وھ ة ش وافر أربع ادي ت ات الاتح ا : العقوب اني إماراتی ون الج ون ، أن یك وأن یك

ادي         انون الاتح ب الق ا    ، الفعل الذي ارتكبھ جنایة أو جنحة بموج ل معاقبً ون الفع وأن یك

                                                             
  .١٤٣ مھدى ، المرجع السابق ، ص الرءوفعبد . د) ١(
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ا        ، علیھ في الدولة التي ارتكب فیھا        دة وفقً ة المتح ارات العربی ة الإم ى دول ود إل وأن یع

   -:لما یلي

ا    -١ اني مواطنً ون الج ة     : أن یك ى الجریم ادي عل ات الاتح انون العقوب ق ق إن تطبی

لا     ا ، ف اني مواطنً ون الج ون بك صیة مرھ دأ الشخ لا بمب ارج عم ي الخ ة ف المرتكب

واطنین                یُ ن الم ھ م ي علی ان المجن و ك ا، ول اني أجنبی ان الج انون إذا ك طبَّق ھذا الق

ي        ا ف ان مواطنً إذا ك والعبرة بتوافر صفة الجاني المواطن وقت ارتكاب الجریمة ، ف

اب        د ارتك ة بع سیة الدول د جن و فق ارات، ول ة الإم انون دول ضع لق ت خ ك الوق ذل

ا          ة الإم انون دول ق ق ا ینطب د       الجریمة ، كم ة بع سیة الدول سب جن ن یكت ى م رات عل

ي            ا ف ان مقیمً واطن إذا ك م الم ي حك ھ ف سیة ل ن لا جن ر م ل، ویعتب اب الفع ارتك

  .)١(الدولة

وطني      -٢ انون ال ي والق انون الأجنب ا للق ھ طبقً ا علی ل معاقبً ون الفع  :أن یك

ا                  ة وفقً شكل جریم ب لا ی ل المرتك ان الفع ادي إذا ك ات الاتح فلا یُطبق قانون العقوب

ي             ة الت انون الدول ا لق سیمة طبقً ة ج شكل جریم ان ی لأحكام ھذا القانون حتى ولو ك

ر           : ارتكب في إقلیمھا فمثلًا      ن زوجة یعتب ر م ا أكث ي إیطالی زوج ف المواطن الذي یت

ات         انون العقوب مرتكبًا لجنحة تعدد الزوجات، ولكن ھذا الفعل لا یعدُّ جریمة طبقًا لق

ب الم    ذلك لا یعاق ادي، ول صیة    الاتح دأ الشخ ا لمب ل تطبیقً ذا الفع ى ھ . واطن عل

ا أو شریكًا               ا لھ ارج فاعلً ي الخ ة ف ب جریم ذي ارتك واطن ال ون الم ویستوي أنْ یك

ا     فیھا، ولم یستلزم المشرع الإماراتي درجة جسامة معینة في الجریمة التي یرتكبھ

                                                             
ائي   : خلیفة بن راشد الشعالي، شرح قانون العقوبات الإماراتي     ) ١( زاء الجن ة للج  - النظریة العام

  .١٢٤، الطبعة الثالثة، ص٢٠١٠عام، بدون دار نشر، القسم ال
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ادي       شرع الاتح ا للم اراتي خلافً انون الإم ذي  المواطن في الخارج لكي تخضع للق  ال

  .اشترط أنْ یكون الفعل جنایة أو جنحة

ب أن  :ان یكون الفعل معاقبًا علیھ طبقًا لقانون الدولة الأجنبیة التي ارتكب فیھا       -٣  یج

ي        ة الت یكون الفعل الذي ارتكبھ المواطن في الخارج معاقبًا علیھ طبقا لقانون الدول

ل         ى الفع انون    ارتكب فیھا ، فإذا كان القانون الأجنبي لا یعاقب عل ھ ق سري علی  لا ی

ك لأن          ھ، وذل ا لأحكام ة وفقً د جریم ل یع ان الفع و ك ى ول ادي حت ات الاتح العقوب

ي   د ف ي یوج ة الت ات الدول انون عقوب ارج بق ي الخ وده ف اء وج د أثن واطن یتقی الم

لات               ة دون إف ي الحیلول ة، وھ صیة الإیجابی دأ الشخ ة مب ى أنَّ عل إقلیمھا، فضلًا عل

  .)١(الجاني من العقاب

ارات   -٤ ة الإم ى دول اني إل ود الج ى    :أن یع ادي عل ات الاتح انون العقوب ق ق لا یطب

اب     د ارتك المواطن الذي یرتكب جریمة في الخارج إلا إذا عاد إلى دولة الإمارات بع

اده؛       جریمتھ؛ لأنَّھ یكون قد أفلت من ید السلطات الأجنبیة، ویستحیل تسلیمھ أو إبع

ذا ا    ق ھ ي لتحقی ھ، ویكف ب محاكمت ارات    فتج ة الإم ى دول اني إل ود الج شرط أن یع ل

  .حتى ولو غادرھا بعد ذلك، حیث تجوز محاكمتھ غیابیا

سا               ي فرن ضاء ف ھ، والق ب الفق ة ؟ یتطل ھ اختیاری ون عودت شترط أن تك ولكن ھل ی

ذلك، والحجة في ذلك نص قدیم یرجع إلى عھد الثورة بالإضافة إلى عودتھ اختیارًا 

ي تعن  ي الت یم ھ ى الإقل لاده  إل ضاء ب ضوع لق ھ الخ ت  ، ى قبول ھ یلف ھ بعودت مَّ إنَّ ث

سا       . الأنظار إلى خطورتھ   ي فرن ضاء ف ھ، والق ولكن الحجج، والتي یستند إلیھا الفق

ا         : غیر حاسمة     دیم لا یلزمن سي الق النص الفرن وطني     ، ف انون ال مَّ إنَّ سریان الق ث

                                                             
  .١٢٧المرجع السابق ، ص) ١(
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 العامة التي تبرر توقیع على الجاني لا یستند إلى قبولھ، وإنما یستند إلى المصلحة    

ى  ، العقاب علیھ   وفي النھایة فإنَّ مجرد وجوده في الإقلیم ھو الذي یلفت الأنظار إل

  . )١(خطورتھ بصرف النظر عن كیفیة عودتھ

اراتي   یم الإم ى الإقل اد إل د ع اني ق حیحة لأنَّ الج ة ص راءات المحاكم دأت إج وإذا ب

ة     رة ثانی ھ م ود    ، فھي لا تبطل بعد ذلك بمغادرت شترط مجرد الع شارع ی د  ، لأنَّ ال وق

  .ولا یشترط بقاؤه حتى تنتھي المحاكمة ، تحققت

  الفرع الثالث
  مبدأ العالمية

ى     : مفھوم المبدأ وأھمیتھ   ھ عل ائي وجوب تطبیق یعني مبدأ عالمیة النص الجن

            ھ، وأی ت فی ذي ارتكب یم ال ان الإقل ا ك ة أی ا كل جریمة یقبض على مرتكبھا في إقلیم الدول

كان جنسیة مرتكبھا، ویمتاز ھذا المبدأ بأنھ یقرر للنص الجنائي نطاقًا متسعًا یكاد یكون   

ره    الم بأس ى الع دا إل ا   ، ممت ن ارتكبھ سیة م ة، أو لجن اب الجریم ان ارتك ل لمك إذ لا یجع

ق        ، اعتبارًا   د أن تطب ي تری ة الت یم الدول ي إقل ولا یشترط سوى أن یقبض على الجاني ف

ى      ، اتھا  علیھ تشریع  ك إل ؤدي ذل ل الجرائم إذ ی ومن الطبیعي ألا یطبق ھذا المبدأ على ك

ة          دول المختلف ة لل ى مجموعة      ، تنازع بین التشریعات الجنائی ھ عل صر تطبیق ذلك یقت ول

صلحة         ى م دیًا عل ا معت د مرتكبھ ث یع ا بحی ة كلھ ة الدولی م المجموع ي تھ رائم الت الج

دول       ل ال ة     ، مشتركة لك ا الدول ن بینھ ا     وم اني فیھ ى الج بض عل ي ق ذا   . )٢(الت ة ھ وأھمی

ذلك أن سھولة المواصلات قد أتاحت ، المبدأ مستمدة من خطورة الإجرام الدولي الحدیث

د             ددة، ویمت سیات متع الفرصة لنشأة عصابات دولیة مكونة من مجرمین ینتمون إلى جن
                                                             

  ١٤٧عبد الرءوف مھدى، المرجع السابق ، ص .  د)١(
  ١٤٨محمود نجیب حسنى ، المرجع السابق ، ص .  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٩١

ھ  لا ب     ، نشاطھم إلى أقالیم دول عدیدة       صابات فإنَّ ذه الع دول    ولمكافحة ھ اون ال ن تع دَّ م

راث         ، فیما بینھا    ا دون اكت ي إقلیمھ ضبط ف وتتولى كل واحدة منھا عقاب المجرم الذى ی

  . وتفعل الدولة ذلك باعتبارھا نائبة عن المجتمع الدولي، بجنسیتھ أو مكان جریمتھ 

ق   : ومن أمثلة الجرائم التي ترتكبھا ھذه العصابات   ي الرقی القرصنة ،والاتجار ف

ستطیع          وتزییف   اء، ون ة بالحی ات المخل شر المطبوع النقود، والاتجار في المخدرات، ون

ي               شریة ف ضاء الب ي الأع ار ف ن الجرائم، وھو الاتج أنْ نضیف إلیھا ظھور نوع جدید م

وفیر             ة ت تطاعة الدول دم اس ي ع دأ ف ذا المب ق ھ عوبة تطبی ن ص الي، وتكم ا الح وقتن

ون الجرائ        ن        الإمكانیات لمحاكمة جمیع من یرتكب ك م سر ذل ا لا یتی ا ، كم ارج إقلیمھ م خ

  . )١(ناحیة إمكانیة القیام بالإجراءات المطلوبة الضروریة لھذه المحاكمات

ات            انون العقوب ة ق دأ عالمی ن مب اراتي م شرع الإم شرع    : موقف الم ذ الم د أخ وق

ضي    ي یقت رائم الت ن الج ة م سبة لمجموع ات بالن انون العقوب ة ق دأ عالمی ادي بمب الاتح

ھا، وعقاب مرتكبیھا التعاون بین الدول المختلفة بما فیھا دولة الإمارات ، ولذلك    مكافحت

ن          ) ٢٠(نصت المادة    ل م ى ك سري عل ا ت ى أنَّ أحكامھ من قانون العقوبات الاتحادي عل

ب أو           ة تخری ي جریم وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفھ فاعلًا أو شریكًا ف

صالات الدو      ائل الات ساء، أو           تعطیل وس ي الن درات، أو ف ي المخ ار ف ة، أو جرائم الاتج لی

  .)٢(الصغار، أو الرقیق، أو جرائم القرصنة، والإرھاب الدولي

                                                             
  .١٤٩محمود نجیب حسنى ، المرجع السابق ، ص .  د)١(
ة      قانون العقوبات لدولة الإمارات العربیة  ) ٢( ضائي، الطبع ي الق د دب ي، معھ المتحدة، حكومة دب

  .٢٠١٧الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ٩٢

  المطلب الثاني
   الجرائم المرتكبة في المحطات الفضائية

  :تمهيد 
ضاء   اق الف د نط دم تحدی ارجي، وع ضاء الخ دد للف ف مح ع تعری دم وض رًا لع نظ

دى         الخارجي الذي یُعدُّ ا    ن م ساؤل ع ا؛ فیُطرح الت ھ لإقلیمھ متدادًا لسیادة الدولة، وتبعیت

ى       ع عل د تق ي ق رائم الت ى الج ان عل ث المك ن حی ا م ة م ات لدول انون العقوب اق ق انطب

اديء                ذا الموضوع وارتباطھ بمب ي ھ ث ف ى البح ع إل المحطات الفضائیة  الأمر الذي دف

ان، وسوف نعرض           ث المك ن حی ات م ي     تطبیق قانون العقوب روع ،ھ ة ف ي ثلاث ذلك ف :  ل

اني          رع الث ضائیة، والف ات الف ة المحط ي     : الفرع الأول ماھی ة ف إشكالیة الجرائم المرتكب

ث          رع الثال ان، والف ث المك المحطات الفضائیة من منظور تطبیق قانون العقوبات من حی

 . )١(عن المبدأ الواجب التطبیق على الجرائم الواقعة في المحطات الفضائیة

  الأولالفرع 
  ماهية المحطة الفضائية

ضائیة ة الف خمة      المحط ضائیة ض ة ف ي مركب ة، وھ ئنا الدق ة إنْ ش أو المداری

ا          ا أنھ ة، كم رات طویل ضاء لفت قادرة على استیعاب طاقم من رواد الفضاء یبقون في الف

  .)٢(تحتوي على مرفأ فضائي حیث ترسو المركبات الفضائیة

                                                             
دبي،          )١( ة ب دولي، دار النھضة العربی انون ال ى الق ارجى ف ر ، الفضاء الخ د ناص ة خال ، ٢٠١٥ حلیم

  .٥٧ص
  .حلیمة خالد ناصر ، الفضاء الخارجى فى القانون الدولي، المرجع السابق) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٣

ضائیة   : (لمدار حول الأرض ھما وحالیا توجد محطتان فضائیتان في ا      المحطة الف

ر   . التابعة لجمھوریة الصین الشعبیة) ١المحطة الفضائیة تیانغونغ (، و )الدولیة ن عب لك

ا    سوفیتي وقتھ اد ال ع للاتح ا تتب رى كلھ ضائیة أخ ات ف ة محط اك ثلاث ت ھن اریخ كان الت

لاب، والمحطة  المحطة الفضائیة سالیوت، المحطة الفضائیة سكای  : وھي) روسیا حالیا (

 .)١(الفضائیة میر

ین حوالي      ٣٠٠المحطة الفضائیة تدور حول الأرض عادة على ارتفاع یتراوح ب

م٥٠٠و زن،      . كل ة، والمخ صنع، والورش ل، والم د، والمعم ائف المرص ؤدي وظ وت

وفر راحة           . ومستودع الوقود  ذا ت ة، ول ضائیة المأھول ات الف ن المركب وھي أكبر بكثیر م

ل   . أكبر د تنق ضائیة   وق ات الف ضائیة،       المركب ین الأرض، والمحطة الف اس ب ة الن المأھول

   .بینما تمد المركبة الفضائیة غیر المأھولة المحطة بالغذاء، والماء، والمعدات 

دار        ي الم ا ف ى الأرض، وإطلاقھ صغیرة عل ضائیة ال ات الف اء المحط ن بن ویمك

ضاء           ي الف ادة ف ا ع تم تجمیعھ رة ی ات الكبی ن المحط رة، ولك صواریخ كبی . ب

ضاء،      ) أجزاء(قطع   المكوكات الفضائیة و kالصواریخ وتحمل ى الف ضائیة إل المحطة الف

دة        حیث یقوم رواد الفضاء بتجمیعھا مع إمكانیة تغییر القطع القدیمة، وإضافة قطع جدی

 .لتوسیع المحطة

ام     صة التح ضائیة من أ (وللمحطة الف ل لا   )مرف ى الأق دة عل ات  واح تقبال المركب س

وتتكون معظم منصات الالتحام من مدخل مؤطر یسمى البویب، یتصل      . الفضائیة الزائرة 

                                                             
ي  (نظریة الاختصاص في القانون الدولي المعاصر عبد العزیز رمضان الخطابي،     . د) ١( فلسفة ف

  .٣٧١ص، ٢٠١٢، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، )القانون الدولي العام
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ا   د فتحھم واء، وعن ذ للھ ر منف ر غی وین مم رة لتك ضائیة الزائ ة الف ى المركب ب عل ببوی

 .)١(یكوِّن البویبان نفقًا مضغوطًا بین المحطة، والمركبة الفضائیة الزائرة

ات     ة      ینطوي أھم واجب ى إجراء البحوث العلمی ضائیة عل اقم المحطة الف م . ط فھ

ة، أو    واد المختلف ى الم صفریة عل ة ال أثیرات الجاذبی ون ت ال، یحلل بیل المث ى س عل

 .یستقصون سطح الأرض، أو یدرسون النجوم، والكواكب

یع            دات، وتوس ع المع ي تجمی تھم ف ن وق ر م ضائیة الكثی  یمضي رواد المحطة الف

از، ولحم      و. تسھیلات المحطة  اء، والغ یشمل ھذا تقدیم الأعمدة، وتوصیل خطوط الكھرب

ة أو       . الوصلات المستدیمة بین قطع المحطة       دات التالف لاح المع ضًا إص اقم أی ى الط وعل

  .تغییرھا

سوفییتیة        ضائیة ال رامج الف ى الب ر عل ى القم ضائیة إل ات الف یطرت البعث س

دولتین        ا ال ن كلت ستینیات، ولك لال      والأمریكیة خلال ال سیطة خ ضائیة ب ات ف شأتا محط أن

وكانت ھذه المحطات ذات شكل أسطواني، بمنصة التحام عند أحد الطرفین،      . تلك الفترة 

انبین           ن الج وي     . وألواح طاقة شمسیة بارزة إلى الخارج م ث تحت صمیمھا بحی ر ت واختی

ین    راوح ب رة تت ي لفت اء تكف ذاء، والم واء والغ ن الھ ة م ى كمی ھرًا١٢ و٦عل د .  ش وق

و        ة، أي أبول ات القمری ا للطلع ت أساسً ي بنی ة الت ضائیة المأھول ات الف ورت المركب ح

  .الأمریكیة، وسویوز السوفییتیة، لنقل الناس إلى المحطات الفضائیة

                                                             
  القانون الدولى للفضاء الخارجي، عصام محمد اخمد زناتي. د) ١(
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  الفرع الثاني
  إشكالية الجرائم المرتكبة في المحطات الفضائية 

  من منظور تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان
د             یمتاز قانون ال   ي ق وانین الت اقي الق ن ب زه ع ة خاصة تمی ارجي بذاتی ضاء الخ ف

ك           ھ ذل ارجي بأن ضاء الخ انون الف تشتبھ بھ، وخاصة قانون الطیران الجوي ، ویُعرف ق

ضاء    ة الف ي بیئ سماویة ف رام ال انوني، والأج ام الق ضاء، والنظ م الف ذي یحك انون ال الق

د   الخارجي، ویحدِّدُ حدود الفضاء الخارجي، واختصاصات      ن القواع  الدول فیھ ، فضلًا ع

ا        صل بھ ا یت ضاء، وم ات ف ن مركب ا م ق بھ ا یتعل ل م ضائیة، وك ة الف ة للملاح المنظم

  .)١(مستقبلاًا من تطورات، وما ینجم عنھا من مسؤولیات

تكمن إشكالیة الجرائم المرتكبة على المحطات الفضائیة أنَّ قانون الفضاء یختلف 

ق           عن القانون الدولي رغم كونھ ف      ا یتعل ھ سواء فیم ف عن ھ یختل ن فروعھ إلا أنَّ ا م رعً

ا          ھ، فبینم ال تطبیق صادره، أو مج بالأسس القانونیة التي یرتكز علیھا، أو فیما یتعلق بم

ى         ز عل یؤسس القانون الدولي على فكرة سیادة الدول فإنَّ قانون الفضاء الخارجي یرتك

صل       شرط الم دة ك اھیم جدی ور مف سیادة، وظھ تبعاد ال راث    اس رة الت ة، أو فك حة العام

ا             ضاء  كم انون الف صادر ق ن م المشترك من ناحیة أخرى یظل القانون الدولي مصدرًا م

انون      دة لق م المتح أنَّھ یوجد تشابھ كبیر في المفاھیم الجدیدة التي ظھرت في اتفاقیة الأم

سنة  ار ل ا  ١٩٨٢البح ار كم الي البح ة بأع ك المتعلق صوصًا تل ضاء خ انون الف  أنَّ  ، وق

قانون الفضاء یتسم بالعالمیة بالمقارنة بالقانون الدولي الذي یعدُّ قانونًا بین الدول، وقد 

ك            ضاء، وذل شاف، وغزو الف م استك اديءالتي تحك ة لوضع المب ة الدولی ددت الاتفاقی تع
                                                             

ر     .  د )١( دولي المعاص انون ال ي الق ابق،   عبد العزیز رمضان الخطابي، نظریة الاختصاص ف ع س ، مرج
  .٣٦٧ص
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نة             اديء  س دة المب اءت معاھ ضاء، وج انوني للف ام ق  ١٩٦٦لرغبة الدول في إنشاء نظ

 : مادة وتضمنت ھذه المواد القواعد الاتیة ١٧جة ومشتملة على دیبا

 . مبدأ استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماویة لمصلحة جمیع الدول -١

رام      -٢ ارجي والأج ضاء الخ ي الف ة ف سیادة الإقلیمی ك، وال اءات التمل تبعاد ادع اس

ي           ى الجرائم الت ات عل انون العقوب ق ق السماویة ، ومن ھنا یتضح إشكالیة تطبی

ة       ترت ة المتعلق ات الدولی ارض الاتفاقی را لتع ضائیة نظ ات  الف ى المحط ب عل ك

ق              ا تطبی س علیھ ي یؤس سیادة، والت رة ال ع فك ة م صفة عام ضائي ب بالنشاط الف

ال،       ذا المج ي ھ دول ف قانون العقوبات وفقًا للمباديء، والمعاییر التي تأخذ بھا ال

ن ن          ضھا    وكذلك لسیطرة الدول الكبرى على النشاط الفضائي م ة أخرى، ورف احی

 . )١(لمبدأ السیادة بالنسبة لكل ما یتعلق بالنشاط الفضائي

ادة        ا للم ا طبقً ) ٨(ویكون الاختصاص على المحطة الفضائیة للدولة المسجل فیھ

سنة   ارجي ل ضاء الخ دة الف ن معاھ ة  ١٩٦٧م صاص لدول ت بالاخت ى احتفظ  ، والت

دھا  سجل عن ضائیة م ة ف ل محط ى ك سجیل عل سجیل؛ ، ویم)٢(الت ة الت صاص دول د اخت ت

ضاء              ي الف اء وجودھم ف ضائیة أثن تن المحطة الف ى م لیشمل الأشخاص الموجودین عل

  . )٣(الخارجي، أو حتى عند ھبوطھم على أي جرم سماوي

                                                             
  عصام الزناتى المرجع السابق.  حلیمة خالد ناصر سیف،  المرجع السابق ؛ د)١(
  . ١٩٦٧من معاھدة الفضاء الخارجي لسنة ) ٨( أنظر نص المادة )٢(
ابق،        .  د )٣( ع س ر، مرج دولي المعاص انون ال ي الق عبد العزیز رمضان الخطابي، نظریة الاختصاص ف

  .٣٧٢ص
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 الفرع الثالث

  المبدأ الواجب التطبيق علي الجرائم الواقعة في المحطات الفضائية 
ى     ب عل ابرة       نظًرًا لأنَّ الجرائم التي ترتك ن الجرائم الع دُّ م ضائیة تع ات الف  المحط

ضاء    ى الف سیادة عل رف بال ضاء لا تعت ة بالف ة الخاص دات الدولی ا أنَّ المعاھ دول، كم لل
ا،       ة لھ ال المكون ة، والأفع اب الجریم ان ارتك د مك ي تحدی عوبة ف د ص ارجي، وتوج الخ

ة وق      ي حال ھ ف ي    وكیفیة إخضاعھا لسلطان النص الجنائي لدولة ما، فإنَّ ا ف ة م وع جریم
الي                ي أع سفن ف ر ال ى ظھ ع عل ي تق ة الجرائم الت ل معامل المحطات الفضائیة فإنَّھا تُعام
ي         ا ف ھ ، أمَّ ب تطبیق انون الواج البحار، وبالتالي فإنَّھ لا تكون ھناك مشكلة في تحدید الق
ة،        ة الإماراتی ي الوطنی رى أو الأراض ة أخ ي دول ى أراض ة إل ر الجریم داد أث ة امت حال

ازع               وو اك تن ون ھن ذلك یك ھ ب ة فإنَّ ى الأرض الإقلیمی ة عل ال الإجرامی ن الأفع قوع فعل م
ع    ي یق ة الت ضائیة والدول ة الف ة او المحط احبة المركب ة ص ائي للدول انون الجن ین الق ب
ى          ة عل ة الإجرامی دثت النتیج ة أو ح ساھمة الجنائی ال الم ن افع لٌ م یھا فع ى أراض عل

اقم   راد ط د أف ام أح یھا كقی اختراق   أراض ضائیة ب ة الف ضائیة أو المحط ة الف  المركب
ن          وال ع ل أم ام بتحوی ا، والقی شارقة مثلً دبي، أو ال وك ب د البن ة لأح سابات البنكی الح

اكلین      ة آن م ضاء الأمریكی دة الف ام رائ ار اتھ د ث ت ، وق بكة الإنترن تخدام ش ق اس  طری
Anne McClain      ت صالھما، ادَّع ة انف ضم عملی ي خ ا ف ل زوجتھ ن قب ة  م  زوج

اكلین، سمر ووردن   ن       Summer Worden م صرفي م سابھا الم ى ح ت إل ا دخل ، أنھ
دة            ت أنّ رائ ا، وادَّع سرقة ھویتھ شبكة الكمبیوتر التابعة لناسا، اتھمت ووردن ماكلین ب
ة                 لال مھم ة خ ضاء الدولی تن محطة الف ى م ن عل سابھا م ى ح دخول إل الفضاء قامت بال

  . )١(فضائیة 
                                                             

ر وكا) ١( ا تقری ة ناس ضاء الأمریكی ة الف ل
  https://nasainarabic.net/main/articles/view/amccis:المصدر
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ى       وھو ما یعدُّ أمرً    شر عل ا متصورًا الحدوث بصور أخرى في جرائم أخرى كالن

ا        دود  مم ابرة للح مواقع التواصل ، واختراق الحسابات البنكیة، وغیرھا من الجرائم الع

  :قد یحدث مستقبلًا فإنّ ذلك یتطلَّب

ا  دود،          -أولً ابرة للح المي، والع ابع الع رائم ذات الط ي الج ة ف دأ العالمی ذ بمب الأخ

  .لمستحدثة والجرائم ا

ذه               :ثانیًا   ة ھ ى، وطبیع وانین تتماش لال وضع ق ن خ ذا م داخلي وھ ستوى ال ى الم عل

ة،        ى المراقب شرف عل ستقلة ت ة م ات وطنی ة ھیئ ستحدثة، وإقام رائم الم الج

  .والعمل على الوقایة من ھذه الجرائم

یل على المستوى الدولي، وھذا من خلال وضع اتفاقیات دولیة، وإقلیمیة، وتفع      : ثالثًا

ستحدثة،          رائم الم ذه الج ة ھ ل مكافح ن أج ة م ر الحكومی ات غی دور المنظم

ز     ن عج ون م ستفید المجرم ى لا ی شریعیة حت ات الت د الفراغ ى س ل عل والعم

  . )١(التشریعات الداخلیة، وغیاب النصوص الدولیة

  :رأي الباحث 

ة إذا                ذه الحال ي ھ ضائیة فف ات الف ي المحط ع ف ي تق الجرائم الت ق ب ان  فیما یتعل ك

ھ                   ضائیة فإن ة ف ي مركب ب ف ھ، وارتك ة محدث ر دول ة أخرى غی ي دول ة ف الفعل یعد جریم

سي   ھ الفرن ي الفق رأى ف تقر ال ادي  –اس شریع الاتح ي الت ھ ف ل ب ري أن یعم ا ن و م  وھ

ذا        –الإماراتي   اء ھ  أنھ في ھذه الحالة لا یصح مساءلة محدثھ في الخارج ، ویعلل الفقھ

وطني      شرع ال أن الم ادي   ا–الحل ب ارج       –لاتح ة خ ة العدال تم بإقام ھ أنْ یھ ین علی  لا یتع

                                                             
ابق،        .  د )١( ع س ر، مرج دولي المعاص انون ال ي الق عبد العزیز رمضان الخطابي، نظریة الاختصاص ف

  .٣٧٥ص



 

 

 

 

 

 ٩٩

حدوده الإقلیمیة الوطنیة، ثم إن وظیفة المشرع الجنائي تقف عند حد حمایة أمن دولتھ، 

ة           واطنین وحمای وطن، والم سلامة لل ام   "وكفالة ال ن الع ة دون أن    " الأم ي داخل الدول ف

  .امھ، ومقاصدهیكون الاكتراث بحمایة أمن الدول الأخري من بین مھ

ي    ة ف د جریم ضائیة یُع ة الف ي المركب ب ف ل المرتك ون الفع ة أن یك ي حال ا ف بینم

 الإمارات العربیة المتحدة – وعاد إلى أرض الوطن – الإمارات العربیة المتحدة  –دولتھ  

داخلي، ولا    – ابي ال ادي العق ا الاتح ا لقانونھ ساءلتھ، وفقً ھ، وم ا محاكمت ق لھ ھ یح  فإن

داء       – الإماراتي –الحالة تسلیم المواطن یجوز في ھذه   ل الاعت ع فع ة أخرى وق ى دول  إل

على مواطن من تلك الدولة الأخرى ، حیث إن المبدأ المستقر، والمتفق علیھ في دساتیر 

ھ                ا یرتكبون اكمتھم عم ة لمح دول الأجنبی ى ال كافة الدول أنھ لا یجوز تسلیم المواطنین إل

ي     في خارج بلادھم من جرائم، وامتن   ة الت ت الدول و كان اع التسلیم ھنا متفقٌ علیھ حتى ل

  .تطلب التسلیم ھي تلك التي وقعت الجریمة إضرارًا بأمنھا



 

 

 

 

 

 ١٠٠

  الخـــــــــاتمـــة 
  

ي            اراتي ف ادي الإم شرع الاتح ا الم ذ بھ ي یأخ اییر الت  نخلص مما تقدم إلى أنَّ المع

ان لا         ث المك ن حی ادي م ات الاتح انون  العقوب ق ق اق تطبی ع   نط یط بجمی ستطیع أنْ تح ت

ارات      ة الإم ة لدول صالح الوطنی د الم ت ض واء كان ارج، س ي الخ ب ف ي تُرتك الجرائم الت

ال      ة، وأعم رائم إرھابی ن ج ھ م رض ل ا تتع ومي، أو م ا الق دة، وأمنھ ة المتح العربی

ن           ا م ب علیھ ا یترت واطنین، وم ارة الم تحریضیة، وتكدیر للأمن، وإشاعة الفوضى، وإث

ش  ب  للمن ة      تخری ى الحری داء عل لات، والاعت صال، والمواص ائل الات ل وس آت، وتعطی

لِّ     ي ظ ر ف ا كثی ة، وغیرھ ة، والمذھبی صري، والطائفی ز العن رائم التمیی صیة، وج الشخ

د ینطوي           ا ق التطور الواضح في وسائل الاتصالات، والبث الفضائي  والإنترنت، وھو م

دٍ     على خطورة تلحق بالمجتمع الإماراتي، رغم أنَّ  ق         ع ببع ادي یتمت ات الاتح انون العقوب

  .إقلیمي، ودولي ، أو لعدم إفلات مجرم  من العقاب

التوصيات 
َّ َّ

: -   
یم       -١ ع تنظ ادي لوض شرع الاتح دخل الم م أن یت ن الملائ ھ م ث أنَّ رى الباح    ی

دولي،              ابع ال ال مكافحة الجرائم ذات الط ي مج دولي ف اون ال ل للتع قانوني متكام

ابرة لل المي والع ات    والع ة بالمركب صفة خاص ارج، وب ي الخ ة ف دود والمرتكب ح

ب دول                 ا تتجھ نحوه الآن أغل ى غرار م سلیم المجرمین عل ام ت   الفضائیة، وأحك

 .العالم 

ى          -٢ ؤثر عل ي ت ارج، والت ي الخ ة ف  وضع ضوابط تشریعیة جدیدة للجرائم المرتكب

ة   ة؛ للإحاط دات دولی رام معاھ ي إب سعي ف صادي، وال ومي والاقت ن الق ، الأم

تخدامات    والتعریف بصورة محددة بكل ما یتعلق بالفضاء الخارجى لخطورة الاس



 

 

 

 

 

 ١٠١

ذا            ي ھ دخول ف ة ال اول الدول ارجي، وأن تح ضاء الخ سلمیة للف السلمیة، وغیر ال

 .المجال لحمایة أراضیھا ومواطنیھا

ارجي       -٣ ضاء الخ ى الف رى عل دول الكب ة لل ة الكامل ن الھیمن دِّ م و الح سعي نح   ال

و   ن خط ھ م ا ل اء      لم ة أنح ي كاف صراعیھا  ف ى م وح عل ال مفت ون المج   رة؛ لك

ضاء                ال الف دخل مج م ت ي ل دول الت ة، وال دول النامی الفضاء الخارجي بما یھدد ال

  .حتى الآن



 

 

 

 

 

 ١٠٢

  قائمة المراجع
  :المراجع باللغة العربیة: أولًا

شریعة         .١ ة ال یم كلی شرعي، تنظ ضاء ال دوة الق ائع ن شارقة، وق ة ال جامع

  .٢٠٠٦یة ، إصدار والدراسات الإسلام

ة        .٢ ي دول ادي ف جمعیة الإمارات للمحامین والقانونیین ، قانون العقوبات الاتح

  .٢٠١٥الإمارات العربیة المتحدة، مكتبة المجلس الوطني الاتحادي، 

حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة  . د .٣

  .١٩٩٣بي، ، أكادیمیة شرطة د)القسم العام(المتحدة 

ي                 .٤ د دب دة، معھ ة المتح ارات العربی ة الإم ات لدول انون العقوب ي، ق حكومة دب

  .٢٠١٧القضائي، الطبعة الثانیة، 

ضة         .٥ دولي، دار النھ انون ال ي الق ارجى ف ضاء الخ ر ، الف د ناص ة خال حلیم

  .٢٠١٥العربیة بدبي، 

اراتي         .٦ ات الإم انون العقوب رح ق ة العا : خلیفة بن راشد الشعالي، ش ة  النظری م

  .، الطبعة الثالثة٢٠١٠ القسم العام، بدون دار نشر، - للجزاء الجنائي

د . د .٧ رءوفعب ة  ال ات، نقاب انون العقوب ي ق ة ف د العام رح القواع دى ش  المھ

  .٢٠٠٩المحامین بالجیزة، مصر، 

دولي     .٨ انون ال ي الق صاص ف ة الاخت ابي، نظری ضان الخط ز رم د العزی عب

ر  دولي ال (المعاص انون ال ي الق سفة ف امفل دة،  )ع ة الجدی ، دار الجامع

  .٢٠١٢الإسكندریة، مصر، 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ة     . د .٩ ارات العربی غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الام

  .المتحدة، القسم العام، جامعة الإمارات، بدون سنة نشر

محمد شلال حبیب العاني، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي   . د .١٠

  .٢٠١٢شارقة، مكتبة الجامعة، الإماراتي، ال

ات     . د .١١ انون العقوب رح ق سنى، ش ب ح ود نجی ة   –محم ام، الطبع سم الع  الق

  . ٢٠١٧الثامنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

ام         . د .١٢ ي النظ اني ف اني والمك صاص الزم شیخ، الاخت م ال ود قاس زار محم ن

ة الم    ارات العربی ة الإم انون دول ي ق لامي، وف ائي الإس دة الجن ة –تح  دراس

فقھیة مقارنة، بحث مقدم لندوة تم عقدھا بجامعة الشارقة، الإمارات العربیة   

 .المتحدة

  :الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة : ثانیًا

  ).اتفاقیة جامیكا ( ١٩٨٢اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  .١

  .١٩٨٢الامم المتحدة اتفاقیة قانون البحار سنة  .٢

  .١٩٦١لعلاقات الدبلوماسیة اتفاقیة جنیف ل .٣

و  .٤ ة طوكی ة  ١٩٦٣اتفاقی و الموقع دنى بطوكی ران الم ؤتمر الطی بتمبر ١٤ م  س

  .١٩٦٧سنة 

  :مواقع الإنترنت: ثالثًا

 https://nasainarabic.net/main/articles/view/amccis 

  


